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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالطعن بناء على مقال 
.27/01/2020جلسة لواستدعاء الطرفین 
429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.من قانون المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة ةبه المستأنفتالذي تقدمالطعن بالبطلان في المقرر التحكیميلى مقال عبناء 
في بمقتضاه تطعنالذي و 10/12/201915بتاریخ والمؤدى عنه الرسوم القضائیة ادفاعه

محمد لغلابي -التحكیم المكونة من السید  محمد الصقلي المقرر التحكیمي الصادر عن هیأة 
أحمد شیكر وهم خبراء قضائیون لدى محكمة الاستئناف بأكادیر والصادر بتاریخ  –

بمدینة أكادیر والقاضي بتحدید التعویض المستحق عن حجم الضرر اللاحق 14/11/2019
**********الهاشمي :كما یلي رید **********بالفلاحین في تعاملهم مع شركة 

محمد  –درهم 2.923.292,80.عزیز الفاضلي -درهم    1.238.255,20
1.165.046,00**********جواد -درهم  1.453.214,40**********

تغلا لحسن - درهم  2.035.244,00**********عبد العزیز -درهم 
الحسن  اولماست  –درهم 4.005.481,20ادریس اولماست - درهم  949.046,40
. -درهم   2.823.002,40

: اختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاءفي 

حیث إن الثابت من وثائق الملف والمقرر التحكیمي المدلى به أنه صادر بمدینة أكادیر 
.هیأة محكمین قضائیین لدى محكمة الاستئناف بأكادیر  عن 

الأحكامتكونمخالف،شرطكلرغمنصت  على أنه 327/36وحیث إن المادة  
فيصدرتالتيالاستئنافمحكمةأمامالعادیةللقواعدطبقابالبطلانللطعنقابلةالتحكیمیة

.تهادائر 
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بمدینة أكادیر وبالتالي فإن المحكمة التي المقرر التحكیمي المذكور أعلاه صدر حیث إن 
.صدر في دائرتها المقرر التحكیمي هي محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش  

یتعین تبعا لما ذكر أعلاه التصریح بعدم اختصاص محكمة الاستئناف التجاریة وحیث 
.بالدار البیضاء للبت في هذا الطعن 

. القضائیة المختصة للبت فیه طبقا للقانون  و حیث یتعین إحالة هذا الطعن على الجهة

الأسبـــــابلـھذه 

: وحضوریا وهي تبت علنیا انتهائیافإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

على محكمة الاستئناف التجاریة بمراكش ة الملفبعدم الاختصاص مع إحالتصرح 

.وبدون صائر 

الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في 

كاتب الضبطو المقررالرئیس



)طباعة المستشارة المقررة(ر / غ 

الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

17/06/2020بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
ةمستشار 
مستشارا

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

م في شخص رئیس و اعضاء مجلس ادارتها .ش********شركة بین 
.الكائن مقرها الاجتماعي

الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ اعظیم الحسن المحامي بهیئة الدار البیضاء   
من جهةة مستأنفابوصفه

م في شخص ممثلها القانوني .م.المغرب ش********شركة : وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.تنوب عنها الأستاذة نزهة علوش المحامیة بهیئة الدار البیضاء 
.من جهة أخرىها علیمستأنفا ابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفرام الى بطلان حكم تحكیميبناء على مقال 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.04/03/2020واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

شركة به تالذي تقدمالصائر القضائيالمؤدى عنهمقال رام إلى بطلان حكم تحكیميبناء على  
التحكیمي الصادر بتاریخ الحكمفيبمقتضاهتطعن 18/12/2019بتاریخ ابواسطة دفاعه********

و عن غرفة التجارة الدولیة المغرب المحكمة المغربیة للتحكیم 12.07.36في ملف التحكیم رقم 03/12/2019
بعدم قبول -طالبة التحكیم ، تبانعقاد اختصاصها للبت في طلبات - بصحة الشرط التحكیمي ، ب- أ : القاضي 

100.000,00الحكم على المطلوبة بان تؤدي لطالبة التحكیم مبلغ -الطلب الرامي إلى اداء قیمة الفواتیر ، ث
إلى 2015درهم كتعویض عن الضرر الناتج عن عدم التصریح بحجم المبیعات خلال الفترة الممتدة من ابریل 

.بترك الصائر الذي اداه كل طرف على عاتقه - لطلبات ، جبرفض باقي ا- ، ج2016غایة دجنبر 

:في الشكــل

من 36- 327حیث قدم الطعن بالبطلان داخل الاجل القانوني المنصوص علیه في الفقرة الثانیة من الفصل 
.قانون المسطرة المدنیة وجاء مستوفیا للشروط الشكلیة المطلوبة قانونا مما یتعین معه التصریح بقبوله 

:في الموضـوع
:أسباب الطعن بالبطلان

الأصل هو الفصل في المنازعات التي تنشأ بین ذلك أن:خرق الشرط التحكیمي المضمن في اتفاق التحكیم
الأفراد من قبل قضاء الدولة، و ان التحكیم یعد طریقا استثنائیا لفض المنازعات باعتباره مؤسسة اختیاریة، بمعنى 
أن اللجوء الیه لا یكون الا اذا اتفق اطراف النزاع على ذلك، وبالتالي فإنه یلزم لصحة حكم التحكیم أن یأتي صدوره
بناء على اتفاق صحیح على التحكیم، و أن یكون الاتفاق مازال قائما، فوجود هذا الاتفاق هو الذي یمنع من اللجوء 

وانه برجوع .الى القضاء، ویحدد الجهة الموكول الیها امر البت في النزاع و یجعل من اللجوء الیها امرا اجباریا
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المؤرخ في " Contrat de Promotion".یة الصیدلیة الى مقتضیات البند العاشر من عقد الدعاالمحكمة
قد نص بصریح العبارة على وجوب اللجوء الى هیئة مهنیة متمرسة في میدان صناعة الأدویة فإنه02/07/2002

للفصل في كل نزاع یتعلق بتكوین او تنفیذ العقد المبرم بین الطرفین، الا ان المطلوب ضدها لم تتقید بهذا المقتضی 
رت تفعیل مسطرة التحكیم رغم ان الشرط التحكیمي المذكور جاء واضحا لا لبس فیه ولا غموض، كما انه و اختا

وأن الهیئة التحكیمیة تكون بذلك قد جانبت الصواب .جاء مكتوبا وموقعا من الطرفین و لم یكن موضوع ایة منازعة
لة أنه لا یوجد ضمن وثائق الملف ما یفید بهذا الخصوص لایقوم على اي اساس بعالطاعنةحینما اعتبرت أن دفع 

أن الطرفین قاما بالاتفاق على تعیین هیئة مهنیة للنظر في النزاع، و انه بتوقیعهما على وثیقة التحكیم دون تحفظ 
یكونان قد قبلا اللجوء مباشرة الى تحكیم غرفة التجارة الدولیة بالدار البیضاء دون عرض النزاع مسبقا على احدی 

ان اثارت هذا الدفع في اكثر من مناسبة كما هو ثابت من خلال مذكراتها لهات المهنیة، و الحال انه سبق الهیئا
الكتابیة المدلى بها اثناء سریان المسطرة و كذلك في معرض مرافعتها الشفویة، موضحة بأن الشرط التحكیمي 

ذلك ما جاء في القرار مني الوارد في هذا الباب، ینبغي أن یفسر تفسیرا ضیقا وفقا لما استقر علیه الاجتهاد القضائ
في الملف عدد 31/03/2006الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 1489عدد 

28/01/2010الصادر بتاریخ129هو القرار الذي ایدته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد و 3890/2005/4
وبالتالي فإن من شأن الإخلال بما تضمنه الشرط التحكیمي و عدم 896/3/3/2009ي الملف التجاري عدد ف

یعرض تبعا لذلك الحكم التقید بما ورد به بل وصدوره عن غیر الجهة الموكول الیه أمر الفصل في النزاع أن
.للبطلانالتحكیمي 

للعقود او مبدأ العقد نه من المعروف أن مبدأ القوة الملزمة أ:ول خرق قاعدة الاختصاص للاختصاصوح
شریعة المتعاقدین من المبادئ المستقر علیها داخلیا و دولیا، وبما أن الأمر یتعلق في نازلة الحال بمسطرة التحكیم، 
فإن كلا طرفي النزاع ملزمین باتباع هذه المسطرة في حالة نشوب نزاع بینهما، ونتیجة لهذه القوة الملزمة الاتفاق 

ص للهیئة التحكیمة للبت في صلاحیة اختصاصها و هذا ما نص علیه المشرع المغربي في التحكیم یثبت الاختصا
على الهیئة التحكیمة، قبل النظر في الموضوع ان تبت، اما " :م الذي أكد على ما یلي .م.من ق9-327الفصل 

و ذلك بامر غیر تلقائیا او بطلب من احد الأطراف في صحة او حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكیم
لة الاختصاص هي أو بالتالي فان مس..."قابل للطعن الا وفق نفس شروط النظر في الموضوع و في نفس الوقت

من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها التحكیم، ووفقا لهذا المبدأ فإن قضاء التحكیم یتقرر له الاختصاص بصرف 
تفاق صحیحا او باطلا او منعدما فان قضاء التحكیم هو الذي ینعقد النظر عن حكم اتفاق التحكیم، فسواء ورد الا
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له دائما وفي جمیع الأحوال تقریر مسألة اختصاصه، و متى تحقق لقضاء التحكیم هذا الاختصاص فإن المحكم 
یستطیع بعد ذلك أن یبحث وبحریة كاملة في حقیقة اختصاصه، فإذا تبین له صحة اتفاق التحكیم فانه یعلن 

زلة صاصه بنظر النزاع الموضوعي و ان تبین عكس ذلك فانه یقضي بعدم اختصاصه، مع ملاحظة انه وفي نااخت
من العقد 10ن اتفقا صراحة في الشرط التحكیمي المنصوص علیه في الفصل أالحال فقد سبق لطرفي النزاع 

مسبق على تنفیذه سیتم عرضها بشكلالمبرم بین الطرفین على أن جمیع النزاعات الناشئة عن ابرام هذا العقد او 
هیئة مهنیة معینة من قبلهما، وفي حالة عدم قبول نتیجة هذا التحكیم من قبل أي من الطرفین، سیتم تسویة النزاع 
بشكل نهائي، باللغة الفرنسیة، وفقا لنظام التحكیم بالغرفة التجاریة الدولیة بالدار البیضاء من طرف واحد او اكثر 

و علیه المعینین وفقا لذلك النظام، و التي ستكون الوحیدة المختصة في الفصل في جمیع النزاعاتمن المحكمین 
فبغض النظر عن كون اتفاق الطرفین انصب بالاساس على ان الفصل في نزاعاتهما سیتم عرضها بشكل مسبق 

الحكم المطعون فیه الحكم على تحكیم هیئة مهنیة معینة من قبلهما، فإن عدم إصدار الهیئة التحكیمیة مصدرة 
م، باعتباره من القواعد الآمرة لأن .م.من ق327عارض بالاختصاص، یشكل خرقا صریحا لمقتضیات الفصل 

و هكذا فمادام أن )قاعدة الاختصاص للاختصاص(محكمة التحكیم تقوم بذلك تلقائیا حتى ولو لم یثره الأطراف 
ار للهیئة التحكیمیة خاصة و أن الفقرة الأولى من هذا الفصل م لا تعطي الخی.م.من ق9- 327مقتضیات الفصل 

و هي عبارة تمثل قاعدة آمرة، لذلك وجب على الهیئة .... " على الهیئة التحكیمیة " جاءت بصیغة الوجوب 
التحكیمیة أن تصدر حكما جزئیا قبل البت في الموضوع، إما تلقائیا أو بطلب من الأطراف، و بالتالي فإن عدم 

الأولى الاختصاص للاختصاص، و ثانیهما أن الهیئة التحكیمیة كان علیها أن : ار حكم قبلي خرق مسألتینإصد
.من عدمه اتفاق التحكیمبخصوص صحة تصدر الحكم الجزئي

و الذي م .م.من ق6-327إلى مقتضیات الفصل المحكمةانه برجوع :حول خرق الالتزام بالإفصاح-
الحكم التحكیمي خرق مبدأ الشفافیة الوارد في الفقرة الثانیة من الفصل المذكور أعلاه، و یتعلق أن من خلاله یتضح 

الالتزام بالإفصاح عند قبول المهمة بأنه لیست هناك ظروف أو ملابسات من شأنها إثارة شكوك حول " الأمر ب 
.حیاد المحكم و استقلاله

أن الهیئة التحكیمیة قد تجاوزت صلاحیاتها و ذلك من :حول تجاوز الهیئة التحكیمیة لحدود الاتفاق-
خلال بتها في نزاع غیر خاضع لاختصاصها مادام ان النزاع الحالي یتمحور اساسا حول منتوج مینوطریكس، بید 

ذلك أن مهمة الاشهار التي كلفت بها .ان هذا الأخیر لا یدخل ضمن المنتجات الخاضعة لمسطرة التحكیم
منه وفق ما 1بناء على العقد الثلاثي الاطراف تقتصر فقط على المنتجات المحددة في الملحق المطلوب ضدها 
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من العقد، في حین أن منتوج مینوطریكس لیس ضمن المنتجات المذكورة، 1.2هو مشار الیه بتفصیل في الفصل 
وأنه .تصاص الهیئة التحكیمیةن النزاعات المتعلقة بهذا المنتوج تحدیدا لا تدخل في اخأالشيء الذي یتأكد معه 

لئن كان طرفي التحكیم قد اتفقا في شرط التحكیم المضمن في العقد الثلاثي المبرم بین الأطراف المتعاقدة على و 
تحدید المنتجات الخاضعة لاختصاص الهیئة التحكیمیة، فالظاهر أن هذه الأخیرة لم تتقید بما تضمنه الشرط 

نتجات الخاضعة لمسطرة التحكیم و التي لا یدخل ضمنها منتوج مینوطریكس، التحكیمي في شقه المتعلق بالم
التي تم الإجهاز المطلوبةالشيء الذي یدل على مدى التحیز الواضح للهیئة التحكیمیة لفائدة المطلوب ضدها دون 

لنقطة بمقتضى على جمیع حقوقها و مطالبها، مستندة بذلك في حكمها المطعون فیه على انه سبق الفصل في هذه ا
الذي أكد على أن الوثائق الخاصة بمنتوج مینوطریكس تعتبر 2019نونبر 29الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ 

في اطار العقد، و انها تعكس ارادة الطرفین في اخضاع منتوج المطلوبةاستمرارا للالتزامات العقدیة التي تحملتها 
نتجات، لتخلص بذلك الى ان الحكم التحكیمي المشار الیه اعلاه مینوطریكس لنفس القواعد التي تخضع لها الم

أن ما ذهبت الیه الهیئة التحكیمیة في و .اصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد رفض الطعن فیه بالبطلان
تعلیلها یبقى غیر مبني على اساس طالما أن الحكم التحكیمي المذكور تم الطعن فیه بالنقض و لازال لم یصدر 

ن مطالب المطلوب ضدها بنیت جمیعها على منتوج مینوطریكس أتغفلبشأنه أي قرار في هذا الشأن، دون أن 
م صادر ك، وهو الشيء الذي تم اثباته بمقتضی حالمطلوبةریة لهذا المنتوج في ملك التي تبقى معه العلامة التجا

ولعل ما یؤكد .عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و تم تأییده ایضا على مستوى محكمة الاستئناف التجاریة
دت الى المطلوب ضدها أن عهلهاهذا الطرح هو خلو ملف النازلة من ایة وثیقة یمكن أن یستشف منها أنه سبق 

بمهمة الدعایة و الترویج لمنتوج مینوطریكس سواء بالعقد الثنائي الذي یربطها بالمطلوب ضدها أو بالعقد الثلاثي 
، كما هو ثابت من خلال اقرار الشركة الأم نفسها في الطاعنةالذي یربطها مع الشركة الام میدنفار البرتغالیة و 

لمنتوج مینوطریكس حیث صرحت ي بخصوص ملكیة العلامة التجاریة قضاء العادالدعوى التي أقامتها أمام ال
وبالتالي ففصل الهیئة التحكیمیة في النزاع "انه تم اغفال اضافة مینوطریكس الى ملحق العقد " :بالحرف بما یلي 

به من دون مراعاتها لما تضمنه الشرط التحكیمي فضلا عن تجاوزها حدود صلاحیاتها من خلال ما قضت
من التحكیم و قضاء الدولة أسلوبان خاصة وأن كلاتعویض، یعد مخالفا للمهمة التي عهد بها الأطراف إلیها، 

لتحقیق هدف واحد هو اعمال حكم القانون و تحقیق العدالة بمفهومها الشمولي، و من تم ینظر إلى هذه القاعدة 
شكل یام حق الدفاع، و أن الإخلال بها ن من شأنها احتر باعتبارها قاعدة ذات محتوی عام و من النظام العام لأ

، و التمست قبول المقال شكلا و في الموضوع الحكم ببطلان سببا وجیها للتصریح ببطلان الحكم الصادر بشأنها
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الحكم التحكیمي الصادر مع ما یترتب عن ذلك من آثار و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل المطلوب ضدها 
وأدلت باصل الحكم التحكیمي ، نسخة من مراسلة ، نسخة من عقد ترخیص التصنیع و الاستیراد ، نسخة الصائر، 

. حكم 

بجلسة بواسطة نائبتهاالمغرب********شركة و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف 
البند العاشر من عقد مقتضیاتبعد سرد لوقائع النازلة بخصوص زعم الطاعنة أنجاء فیها 08/01/2020

نص بصریح العبارة على وجوب اللجوء إلى هیأة مهنیة متمرسة في ت02/07/2002الدعایة الصیدلیة المؤرخ في
أن المطلوب ضدها لم تتقید و صناعة الأدویة للفصل في كل نزاع یتعلق بتكوین أو تنفیذ العقد المبرم بین الطرفین ، 

مسطرة التحكیم رغم أن الشرط التحكیمي المذكور جاء واضحا لا لبس فیه و لابهذا المقتضی و اختارت تفعیل 
و أن الهیأة التحكیمیة تكون بذلك قد ،جاء مكتوبا و موقعا من الطرفین و لم یكن موضوع أي منازعةوغموض ، 

الطاعنة نه على عكس زعمفإ.جانبت الصواب حینما اعتبرت أن دفعها بهذا الخصوص لا یقوم على أساس سلیم
ا الخصوص، فطالما أن الطالبة قد بادرت مباشرة إلى تعیین محكم ذلصواب بهاة التحكیمیة ئقرار الهیقد صادف

عنها كما أنها قامت بالتجریح في محكمین قد تم استبدالهما ، بل أكثر من ذلك فقد وقعت على وثیقة التحكیم دون 
، فإنها المطلوب ضدهافي تقدیم طلب مضاد في مواجهة تحفظ فیما یخص موضوع التحكیم و أعربت عن نیتها 

تكون قد قبلت اللجوء مباشرة إلى تحكیم غرفة التجارة الدولیة بالدار البیضاء دون عرض النزاع مسبقا على إحدى 
ولا یمكن في أي حال من الأحوال اعتبار ذلك بمثابة خرق لشرط التحكیم ، و تكون هاته الوسیلة . الهیات المهنیة

ة التحكیمیة لحكم عارض ئالهیتقدمت طالبة الطعن بدفع مفاده أن عدم إصداركما.یر جدیرة بالاعتبارغ
تعین استبعاد هذا الدفع من قانون المسطرة المدنیة، إلا أنه ی9- 327ختصاص یشكل خرقا لمقتضیات الفصل بالا

ام التحكیم لا ینص على ضرورة ظن نأمر مستقل بشأن الاختصاص، لأة التحكیمیة غیر ملزمة بإصدارئلأن الهی
تؤكده قرارات محكمة ماإصدار أمر مستقل من أجل البت في صحة الشرط التحكیمي أو في الاختصاص و هو

أبریل 17بتاریخ 1972القرار الصادر عن هاته المحكمة تحت عدد من ذلكالاستئناف التجاریة بالدار البیضاء، 
عن نفس 2017ماي 2الصادر بتاریخ 2626و القرار عدد 2018/8230/6057في الملف رقم2018

و من جهة أخرى فإن التزام الطاعنة الصمت ،هذا من جهة2016/8230/6517المحكمة في الملف عدد
بخصوص هذه النقطة طیلة مراحل المسطرة دون أن تثیر الدفع بعدم اختصاص الهیئة سواء بطریقة صریحة أم 

ابة قول لامتداد نطاق الشرط التحكیمي للنزاعات المتعلقة بمنتوج مینوطریكس رغم انه غیر بطریقة ضمنیة یعتبر بمث
ن هذا القبول الصریح لإخضاع المنتوج للعقد الرابط بین أو .مدمج في لائحة المنتجات المشار إلیها في العقد
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مل مسبقا قبل حدوث النزاع ببنوده الطرفین یجد سنده في ثبوت تطبیقه على المنتوج من طرفهما معا بما في ذلك الع
ة التحكیمیة عن صواب أنه یتعین ئو قد اعتبرت الهی.2014في تطبیق مصاریف الترویج لغایة آخر فوترة بسنة 

هذا ما تفسیر شرط التحكیم انطلاقا من السلوك الذي تبناه المتحكمون أثناء سیر المسطرة و عدم إبدائهم لأي تحفظ
كل طرف یستمر في التحكیم دون أم یثیر "ام التحكیم التي تنص على انه ظمن ن24تعززه مقتضیات المادة 

خر أو أي إجراء تحقیق آو أي مقتضی مسطري أتعرضاته بخصوص عدم احترام احد مقتضیات نظام التحكیم 
سیر أنجزته الهیئة التحكیمیة أو أي مقتضی من مقتضیات اتفاق التحكیم بخصوص تشكیل الهیئة التحكیمیة أو 

كما أن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء قد اعتمدت هذا " یعتبر متنازلا عن هذه التعرضات , المسطرة 
و2013/8224/3001في الملفین المضمومین2014مارس 26الموقف مؤخرا بموجب القرار الصادر بتاریخ 

فسخ آثاره رغم عدم التنصیص علیها فیه بتمدید مفعول اتفاق التحكیم إلىقضت من خلاله 3460/8232/2013
بناء على مجموعة من التعلیلات من بینها أن الطرف الذي یتمسك بعدم الاختصاص خلال مرحلة الصیغة التنفیذیة 

ن محكم عنه دون إبداء أي یوانه قد قام بتعی،قد سبق له أن توصل بطلب الفسخ وبطلب تحریكه مسطرة التحكیم , 
أن مضیفة1/250.، تحت عدد2016یونیو 16وجه الذي زكته محكمة النقض بتاریخ وهو نفس الت, تحفظ 

من قانون 327- 6زعمت بأن الحكم التحكیمي خرق مبدأ الشفافیة الوارد في الفقرة الثانیة من الفصل الطاعنة
مهمة عن أي المسطرة المدنیة الناص على أنه یجب على المحكم الذي قبل مهمته أن یفصح كتابة عند قبول ال

إلا أن هذا الزعم مخالف للواقع ، فالهیأة التحكیمیة . ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حیاد المحكم و استقلاله
تقدمت فور تعیینها بتصریحات بقبول المهمة و حیادها و أنه لا وجود لأي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول 

ة التحكیمیة ئالتحكیم التي وقعها طرفي النازلة و دفاعهم و الهیهذا بالإضافة إلى أن وثیقة . حیادهم و استقلالهم
یوافق كل من المحكمین 2.6" :ما تعریبهو منه بعد تعیین أسماء و عناوین الهیأة التحكیمیة 6جاء في في الفقرة 

یؤكد 3.6، على مهمته و یصرح بأنه لا یوجد لیومه، أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حیادهم و استقلالهم
الأطراف على أن المحكمین تم تعیینهم طبقا للشرط التحكیمي و أنه لا علم لهم ، بتاریخ توقیع وثیقة التحكیم، بأي 

و بالتالي فإن الأطراف یصرحون بأن الهیأة التحكیمیة تم . اعتراض أو تحفظ أو وسیلة تجریح في مواجهة أي محكم
عدما وبالنسبة للسبب الرابع وب.ة في هذا الصدد غیر مجدي و یتعین ردهلذا فإن دفع الطاعن".تشكیلها طبقا للقانون

أقرت الطاعنة بالعلاقة التعاقدیة و تمسكت بمقتضیات البند العاشر من عقد الدعایة الصیدلیة المؤرخ في
جاءت فیما بعد للقول بأن الهیأة التحكیمیة قد تجاوزت حدود الاتفاق لأن العقد الثلاثي الأطراف 02/07/2002

و خلافا لهذا .لا یتعلق بمنتوج مینوطریكس ، الذي لا تدخل النزاعات المتعلقة به في اختصاص الهیأة التحكیمیة
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ي تمسكت به الطاعنة شمل جمیع المنتوجات الطرح فإن عقد الدعایة الصیدلیة الذي ربط طرفي النازلة فقط و الذ
من جهة ، و من جهة أخرى فإنه قد سبق لمحكمة التحكیم أن فصلت في هاته ********المملوكة لمختبر 

و الذي أكد على أن الوثائق الخاصة بمنتوج 2017نونبر 29النقطة من خلال الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ 
اعنة بأي منازعة في مواجهتها تعتبر استمرارا للإلتزامات العقدیة التي تحملتها مینوطریكس و التي لم تتمسك الط

الطاعنة في إطار العقد و أنها تعكس إرادة الطرفین في إخضاع منتوج مینوطریكس لنفس القواعد التي تخضع لها 
رفض الطعن فیه الحكم التحكیمي المذكور أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد أنكما.باقي المنتجات

في الملف 2018أبریل 12الصادر بتاریخ 1972بالبطلان أمام محكمة الاستئناف التجاریة بموجب القرار عدد 
القول بأن التحكیم و قضاء الدولة هما أسلوبان لتحقیق العدالة و لا یمكننه أو . 6075/8230/2017رقم

ها تعمل على التماطل في تنفیذ التزاماتها و على تغلیط إعمال القانون لتزعم أنه تم طمس حقوقها ، بینما أن
و ما یؤكد ذلك هو أن كل ما ساقته للمحكمة التجاریة لأجل إصدار هاته الأخیرة للحكم الذي تتحجج به . المحكمة

للقول بملكیتها لعلامة مینوطریكس هو كذب و تصریحات خاطئة، و ذلك ما أكدته وزارة الصحة من خلال جوابها 
لقد تم بعث لجنة تفتیش :و الذي جاء فیه ما یلي 05/02/2019لى به للمحكمة الإداریة بالرباط بتاریخالمد

س ، وقد أسفرت نتیجة البحث عن معطیات كللبحث في ملف دواء مینوطری********للمؤسسة الصناعیة 
المنتج یصنع من طرف أن " مینوطریكس"یحدد الإذن بالعرض بالسوق الخاص بدواء - :مهمة و هي كالتالي
-بموجب ترخیص من مختبرات********المؤسسة الصناعیة  PortugalMEDINFAR . -ن دواء أ

قیام المؤسسة الصناعیة - . البرتغالمدینفارمسجل بالمغرب بموجب ترخیصمینوطریكس هو دواء جنیس
دون إخبار و أخد الموافقة من 2016د بتغییر المادة الفعالة و حجم الكبسولات و القیام بتسویقه من********

بمثابة مدونة الأدویة و 04. 17من القانون رقم 118و 13الإدارة الوصیة و ذلك خلافا لمقتضیات المادتین 
Sous Licenceالمرخص له میدینفار " حذف المؤسسة الصیدلیة الصناعیة عبارة - . الصیدلة Medinfar»«

دون إخبار و أخذ الموافقة من الإدارة 2019من التوضیب الثانوي لعلبة دواء مینوطریکس و ذلك في سبتمبر 
السالف الذكر، هذا وقد لوحظ أن 04.17من القانون 118و 13الوصیة فیه خرق سافر لمقتضیات المادتین 

نمما یشكل تناقض واضح بیفي التوضیب الأولي********الشركة المدعى علیها قد حافظت على كلمة 
على ضوء التفتیش فإن وزارة الصحة تعتزم اتخاذ الإجراءات الإداریة طبقا –. التوضیب الثانوي و التوضیب الأولي

كما دفعت ." ********للنصوص التشریعیة الجاري بها العمل في مواجهة المؤسسة الصیدلیة الصناعیة 
لأن الأطراف اتفقوا من تحكیمي للغة التحكیم إلا أن ذلك غیر صحیحالطاعنة في معرض ملتمسها بخرق الحكم ال
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من وثیقة المهمة على أن مسطرة التحكیم ستجرى باللغة العربیة ، و ذلك ما تم تنفیذه من طرف 10رة قخلال الف
طلب الطاعنة و ، و التمست رفض الهیأة التحكیمیة و الطاعنة نفسها التي أدلت بأجوبتها و ملتمساتها باللغة العربیة

تحمیلها الصائر ، وأدلت بنسخة من حكم تحكیمي ، نسخة قرار ، نسخ التزام بالافصاح و الحیاد للمحكمین ، نسخة 
. من وثیقة التحكیم و نسخة من مذكرة صادرة عن وزارة الصحة

بجلسة بواسطة نائبها********شركة المدلى بها من طرف التعقیبیةو بناء على المذكرة 
المطلوبة لم تلجأ بدایة الى تحكیم احدى أكدت فیها ما جاء في البند العاشر من عقد الدعایة وأن29/01/2020

ثرت أن تلجأ إلى المحكمة التحكیمیة دون ادنى آالمؤسسات المهنیة المتمرسة في میدان صناعة الأدویة، و انما 
احترام منها لمقتضیات الشرط التحكیمي الذي یتعین أن یفسر تفسیرا ضیقا، و ان الهیئة التحكیمیة مصدرة القرار 

في ذلك، تكون قد خرقت الشرط التحكیمي الطاعنةالمطعون فیه حینما قضت في النازلة على حالتها رغم منازعة 
كما أن عقد الدعایة المذكور و الموقع من لدن طرفي النزاع، له قوة ملزمة أساسها ارادة .تفاق التحكیمالمضمن في ا

الأطراف المتعاقدة، وذلك تطبیقا لمبدأ القوة الملزمة للعقود، اذ تبقى ارادة الأطراف المتعاقدة هي القانون الواجب 
دین، اذ یصبح الالتزام قائما لما قررته ارادة الأطراف، و یتعین التطبیق، و بالتالي یحكم العلاقة القائمة بین المتعاق

علیهم تنفیذ التزاماتهم استنادا لما جرى علیه الاتفاق في العقد، وفقا للمبدأ الذي ینص على أن العقد شریعة 
ن ما فإحول خرق قاعدة الاختصاص للاختصاص و .ع.ل.من ق230المتعاقدین و المنصوص علیه في الفصل 

استغراب الطالبة هو دفع المطلوبة باستبعاد هذا الدفع بعلة أن الهیئة التحكیمیة غیر ملزمة باصدار امر مستقل أثار
بشأن الاختصاص و أن نظام التحكیم لا ینص على ضرورة اصدار امر مستقل من اجل البت في صحة الشرط 

م للهیئة التحكیمیة أن تبت .م.من ق327/ 9ن المشرع اوكل في الفصل أالتحكیمي او في الاختصاص، في حین 
قبل النظر في الموضوع اما بكیفیة تلقائیة أو بطلب من احد الأطراف في صحة او حدود اختصاصها، وكذلك في 

فمن خلال هذا النص القانوني الصریح، یمكن القول بأن المشرع لم یعط الخیار للهیئة .صحة اتفاق التحكیم
ود اختصاصها او في صحة اتفاق التحكیم من عدمه، ولا أدل على ذلك انه استهل التحكیمیة للبت في صحة او حد

و هي عبارة تمثل قاعدة آمرة، ... " على الهیئة التحكیمیة : "الفقرة الأولى من الفصل المذكور بصیغة الوجوب 
خاصةلأطراف، لذلك وجب على الهیئة أن تصدر حكما جزئیا قبل البت في الموضوع اما تلقائیا او بطلب من ا

بأن مهمة الدعایة التي كلفت بها المطلوبة استنادا الى العقد الثلاثي الاطراف تقتصر أثارتنه سبق للطالبة أن وأ
من العقد، وبالرجوع الى هذا 1.2منه وفقا لما هو محدد في الفصل 1فقط على المنتجات المحددة في الملحق 

زعمت فقد حول خرق الالتزام بالافصاح و .لمنتجات المذكورةالفصل لانجد منتوج مینوطریکس ضمن قائمة ا
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المطلوبة أن دفع الطالبة الحالي غیر مجدي ویتعین رده، و الحال أن التزام المحكمین بالافصاح یعتبر من 
الالتزامات الجوهریة التي تقع على عاتقهم بمجرد ترشیحهم لمهمة التحكیم، و المقصود بالافصاح مبادرة المحكمین 

و أطرافه ، وممثلیهم و ذویهم، و یفصح هذا الالتزام احاطة الأطراف بصلتهم السابقة و الحالیة بموضوع النزاعب
عن تراجع الاعتبارات الشخصیة البحثة التي تحكم اختیار المحكمین، و یعكس ضرورة ترشیحهم بناء على اعتبارات 

انتفاء صلتهم بهم، و لیس للمحكمین سلطة موضوعیة تتركز حول خبرتهم فضلا عن حیادهم قبل الخصوم و 
تقدیریة في اختیار الوقائع التي یفصحون عنها، و انما یتعین علیهم الافصاح عن كافة الوقائع التي قد تثیر شكوكا 
حول حیادهم او استقلالهم، و یمتد النطاق الزمني لهذا الالتزام من لحظة ترشیحهم حتى صدور الحكم، و بالتالي 

لالتزام الى ایة واقعة جدیدة تطرأ اثناء سیر الإجراءات او ایة واقعة لم یكونوا یعلمونها عند ترشیحهم سواء یمتد هذا ا
و ترتیبا على ذلك، فإن هذا الالتزام لا یتوقف على .اختارهم الأطراف مجتمعینولخصوم بتعیینهم اانفرد احد ا

أدائه فور ترشیحهم، ولا یفسر سكوت الأطراف على انه تنازل مطالبة الأطراف به، و انما یلتزم المحكمون بالمبادرة ب
دفعت المطلوبة بأن عقد الدعایة الصیدلیة شمل فقد حول تجاوز الهیئة التحكیمیة لحدود الاتفاق و .عن هذا الالتزام

ت جمیع المنتوجات المملوكة لمختبر میدنفار من جهة، و من جهة أخرى، فإنه قد سبق لمحكمة التحكیم ان فصل
الذي أكد على أن الوثائق الخاصة 29/11/2011في هاته النقطة من خلال الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ

بمنتوج مینوطریكس تعتبر استمرارا للالتزامات العقدیة التي تحملتها الطالبة في اطار العقد، و انها تعكس ارادة 
لها باقي المنتجات، و أن الحكم التحكیمي الطرفین في اخضاع منتوج مینوطریكس لنفس القواعد التي تخضع

و .المذكور أضحى حائزا القوة الشيء المقضي به بعد رفض الطعن فیه بالبطلان أمام محكمة الاستئناف التجاریة
بغض النظر عن كون القرار المذكور هو حالیا محل طعن بالنقض أمام محكمة النقض و لازال لم یصدر بشأنه 

فإن الطالبة لازالت تتمسك كذلك بعدم مراعاة الهیئة التحكیمیة لما تضمنه الشرط التحكیمي قرار في الموضوع بعد،
من العقد الثلاثي المبرم بین الأطراف المتعاقدة وفق ما هو مشار الیه بتفصیل في الفصل 1المضمن في الملحق 

ي لا یدخل ضمنها منتوج من العقد الذي حدد المنتجات الخاضعة الاختصاص الهیئة التحكیمیة و الت2.1
مینوطریكس الذي یبقي منتوجا ملكا للطالبة خاصة و انها قامت بتسجیله كعلامة بالمكتب المغربي للملكیة 

، و هو ما تم التأكید علیه بمقتضى 16/07/2013الصناعیة استنادا الى رخصة من وزارة الصحة الحاملة لتاریخ
ر البیضاء الذي قضى بسقوط الحق في العلامة التجاریة مینوطریكس الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدا

من لدن الشركة البرتغالیة، فضلا عن كون هذا المنتوج لا 24/10/2001بتاریخ20628المسجلة تحت عدد 
و لا یمكن القول تبعا یوجد ضمن قائمة منتوجات الشركة البرتغالیة التي عهد امر صنعه وبیعه من لدن الطالبة
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بأن الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة التجاریة بالدار البیضاء و القاضي بسقوط الحق في العلامة لكلذ
التجاریة مینوطریكس بني على كذب و على تصریحات خاطئة، خاصة و انه اضحى مكتسبا لحجیة الشيء 

حال من الأحوال أن یصمد المقضي به بعد تأییده من لدن محكمة الاستئناف التجاریة، مما لا یمكن معه بأي
من ثمة یمكن القول بأن ما و.أمامه ما تضمنه جواب وزارة الصحة الذي یبقى مجرد تصریح یفتقر لأیة حجیة

ذهبت الیه الهیئة التحكیمیة یبقى استنتاجا مخالفا للواقع، وتفسیرا موسعا من قبلها، لأن شرط التحكیم عموما، یجب 
التحكیم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب اللجوء الى القضاء، ولا یجوز ان یفسر تفسیرا ضیقا طالما أن

منهاالتوسع فیه، وذلك انسجاما مع ما استقر علیه الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض في نوازل مماثلة 
أن التحكیم و 03/04/2014الصادر عن محكمة النقض، الغرفة التجاریة القسم الأول بتاریخ198القرار رقم 

باعتباره وسیلة بدیلة لحل بعض الأصناف من المنازعات، فإن نتیجة ذلك أن المحكم الذي یتم تعیینه یجب علیه أن 
یبقى مقیدا بالحدود التي رسمها له اتفاق التحكیم، وهكذا فبجانب الرقابة التي تمارسها محكمة الاستئناف بشأن مدى 

ة المرسومة لهم فإن اتفاق التحكیم یراقبه ایضا القضاء مدى انضباط المحكمین التزام المحكمین بحدود المهم
محكمة الاستئناف وأن للسلطات المعطاة لهم في اتفاق التحكیم، و هو ما دأب علیه العمل القضائي، الصادر عن

القرار المطعون فیه یكون بذلك فاقد للسند القانوني و مجرد من التعلیل و فاسد في حیثیاته مما یجعله معرضا 
.للنقض ، و التمست الحكم وفق مطالبها المسطرة بالمقال الرامي الى بطلان الحكم التحكیمي 

حضرها الاستاذ زهیر عن نائب الطالبة كما 04/03/2020و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة حضر الاستاذ مداح عن نائبة المطلوب ضدها و أكدا ما سبق ، 

.   17/06/2020مددت لجلسة 11/03/2020للنطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
خرقه الشرط التحكیمي ، لتحكیمي المطعون فیه بالبطلان على الحكم ااستئنافها الطاعنة في ىحیث تنع

م تجاوز الهیئة ثالمضمن في اتفاق التحكیم و خرق قاعدة الاختصاص للاختصاص و كذا خرق الالتزام بالافصاح
.التحكیمیة لحدود الاتفاق 

حیث إنه بالنسبة للسبب الاول یتبین بالاطلاع على وثائق الملف أن الطاعنة وقعت إلى جانب المطلوب 
دون ابداء اي تحفظ بخصوص 2019یولیوز 04ضدها و الهیئة التحیكیمة على وثیقة التحكیم المؤرخة في 
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بالدار البیضاء وهوما یجعل الدفع وجوب اللجوء الى هیئة مهنیة قبل عرض النزاع على تحكیم غرفة التجارة الدولیة
خاصة وأن ما تمسكت به ، بخرق الشرط التحكیمي المضمن في اتفاق التحكیم للعلة المذكورة غیر جدیر بالاعتبار 

بمقتضى 2019غشت 02حسب وقائع الحكم التحكیمي بتاریخ قد تم من إثارتها هذا الدفع أثناء سریان المسطرة 
اي بعد توقیعها على وثیقة التحكیم في التاریخ ) من وقائع الحكم التحكیمي15صفحة انظر ال(مذكرتها الجوابیة 

نونبر 27أعلاه وبعد تعیینها النقیب عبد االله درمیش محكما عنها بمقتضى الرسالة الصادر عن دفاعها بتاریخ 
.من وقائع الحكم التحكیمي 5انظر الصفحة 2018

وجد قانونا ما یلزم هیئة التحكیم بإصدار حكم عارض أو مستقل من اجل وحیث إنه بالنسبة للسبب الثاني لا ی
من العقد الرابط بین الطرفین المستدل به في الملف 18البت في الاختصاص أو صحة شرط التحكیم كما أن البند 

باتباع القواعد وا ملزمین نسیقوم المحكمون بتحقیق النزاع بحریة دون أن یكو : " ینص في فقرته الاخیرة على ما یلي 
المسطریة المطبقة أمام المحاكم القضائیة و یبتون في النزاع نهائیا بصفتهم وسطاء بالتراضي و یتعین تبعا لذلك رد 

.هذا السبب لعدم جدیته 

بب المتعلق بخرق الالتزام بالافصاح إلى مقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل السوحیث استندت الطاعنة في 
لا یعتبر تشكیل الهیئة التحكیمیة كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون " الذي جاء فیه م .م.من ق6- 327

.المعینون المهمة إلیهم بها 

یجب على المحكم الذي قبل مهمته أن یفصح كتابة عند قبوله عن اي طرف من شأنها اثارة شكوك حول 
... " .حیاده و استقلاله 

اء الهیئة ضبالنسبة لاعلطاعنة بما یفید غیاب عنصري الحیاد و الاستقلاوحیث إنه بالاضافة لعدم ادلاء ال
التحكیمیة فإن الحكم التحكیمي اشار بعد بیان طرفي النزاع و اعضاء الهیئة التحیكمیة في الصفحة الثالثة الى 

من وثیقة المهمة المنجزة في المسطرة الحالیة بناء على مقتضیات 3.6و 2.6تصریح الطرفین بمقتضى البندین 
ن شأنها اثارة شكوك حول حیاد و استقلال الهیئة و بأن من نظام التحكیم بعدم وجود اي ظروف م11المادة 

وهو ما یتأكد من خلال الاطلاع على . الاخیرة مشكلة بصفة صحیحة و بأنه لیس لهما أي اعتراض على تشكیلها 
إلى موافقة كل واحد من 2-6وثیقة التحكیم الموقعة من طرفي النزاع و الهیئة التحكیمیة التي تشیر في البند 

ین على مهمته و یصرح بأنه لا یوجد لیومه اي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حیادهم و استقلالهم كما المحكم
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إلى ما تم بیانه أعلاه في الحكم التحكیمي بخصوص تصریح الاطراف بأن الهیئة التحیكمیة تم 3.6تشیر في البند 
.یتعین رده تشكیلها طبقا للقانون و یبقى بذلك هذا السبب من الطعن غیر جدي 

تجاوز الهیئة التحكیمیة لحدود الاتفاق استنادا لبتها في النزاع في خیر المتمثل وحیث إنه بالنسبة للسبب الأ
فإن ، المتعلق بمنتوج مینوطریكس رغم أن هذا الاخیر لا یدخل ضمن المنتجات الخاضعة لمسطرة التحكیم 

نونبر 29بمقتضى الحكم التحیكمي الصادر بتاریخ المطلوب ضدها تمسكت بأنه سبق الفصل في هاته النقطة 
و الذي اصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد رفض الطعن فیه بالبطلان أمام محكمة الاستئناف 2017

وأنه بالاطلاع على القرار المذكور یتبین أنه 2018أبریل 12الصادر بتاریخ 1972التجاریة بمقتضى القرار عدد 
.النقطة و لا مبرر لاعادة مناقشتها من جدیدتم الحسم في هذه 

وحیث یتبین من خلال ما ذكر أن أسباب الطعن بالبطلان غیر مؤسسة مما یتعین معه التصریح برفض 
. الطلب

وحیث إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب علیها أن تأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي وفقا 
المتعلق بالتحكیم 05-08لمسطرة المدنیة كما وقع تغییره و تعدیله بمقتضى قانون من قانون ا327لأحكام الفصل 

.و الوساطة الاتفاقیة 

.وحیث یتعین تحمیل الطالبة الصائر 

لـھذه الأسبـــــاب

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.الطعن بالبطلان بقبول طلب : في الشـــكـل 
عـن المحكمـة 03/12/2019برفض دعوى البطلان و الامر بتنفیذ الحكم التحكیمي الصـادر بتـاریخ :في الموضوع 

.مع تحمیل الطالبة الصائر 12-07-36المغربیة للتحكیم في ملف التحكیم 
.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتبة الضبطالرئیسة و المقررة
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